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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/56/588) بناء على تقرير اللجنة السادسة]

 

تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورا الرابعة والثلاثين  - ٧٩/٥٦

إن الجمعية العامة، 

إذ تشـير إلى قرارهـا ٢٢٠٥ (د - ٢١) المـــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٦٦، الذي أنشــأت بموجبــه لجنــة الأمــم المتحــدة 

للقـانون التجـاري الـدولي مسـندة إليـها ولايـة زيـادة التنسـيق والتوحيـد التدريجيـين للقـانون التجـاري الـــدولي مــع الأخــذ في الاعتبــار، في ذلــك 

الصدد، مصالح جميع الشعوب، وخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية تنمية مستفيضة، 

وإذ تؤكد من جديد اقتناعها بأن التنسيق والتوحيد التدريجيـين للقـانون التجـاري الـدولي، بتقليلـهما أو إزالتـهما العوائـق القانونيـة 

التي تحول دون تدفق التجارة الدولية، وبالأخص ما يؤثر منـها في البلـدان الناميـة، سيسـاهمان مسـاهمة كبـيرة في التعـاون الاقتصـادي العـالمي فيمـا 

بين جميع الدول على أساس المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة وفي إزالة التمييز في التجارة الدولية وبالتالي في رفاهية جميع الشعوب، 

ـــدولي بالنســبة إلى  وإذ تؤكـد ضـرورة إيـلاء أولويـة أعلـى لأعمـال اللجنـة بـالنظر إلى القيمـة المـتزايدة لتحديـث القـانون التجـاري ال

التنمية الاقتصادية العالمية وبالتالي بالنسبة إلى الحفاظ على العلاقات الودية فيما بين الدول، 

وإذ تشدد على جدوى مشاركة الدول، على جميـع مسـتوياا مـن حيـث التنميـة الاقتصاديـة وعلـى اختـلاف نظمـها القانونيـة، في 

عملية تنسيق وتوحيد القانون التجاري الدولي، 

وقد نظرت في تقرير اللجنة عن أعمال دورا الرابعة والثلاثين(١)، 

وإذ يقلقها أن الأنشطة التي تضطلـع ـا هيئـات منظومـة الأمـم المتحـدة الأخـرى في ميـدان القـانون التجـاري الـدولي بـدون تنسـيق 

مع اللجنة يمكـن أن تفضـي إلى ازدواجيـة غـير مرغـوب فيـها في الجـهود وقـد لا تتفـق والهـدف المتمثـل في تعزيـز الكفـاءة والاتسـاق والـترابط في 

عملية توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي، على النحو المذكور في قرارها ١٠٦/٣٧ المؤرخ ١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢، 

 __________

 .(Corr.3 و A الوثائق الرسمية للجمعيـــة العامــــة، الدورة السادســـة والخمسون، الملحق رقم ١٧ والتصويب (56/17/ (١)
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وإذ تشدد على أهمية زيادة تطوير مجموعة السوابق القضائية الـتي تسـتند إلى صكـوك لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي 

في تشجيع التطبيق الموحد للنصوص القانونية للجنة، وجدواها بالنسبة إلى المسؤولين الحكوميين والممارسين والأكاديميين، 

تحيط علما مع التقدير بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورا الرابعة والثلاثين(١)؛  - ١

تحيط علما مع الارتياح بانتـهاء اللجنـة مـن إعـداد مشـروع اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات في التجـارة الدوليـة(٢) وقـانون  - ٢

لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية(٣)؛ 

ــا بـالتقدم الـذي أحرزتـه اللجنـة في أعمالهـا بشـأن التحكيـم وقـانون الإعسـار وبقرارهـا الشـروع في أعمالهـا  تحيط علم - ٣

بشـأن التعـاقد الإلكـتروني ومشـاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مـن القطـاع الخـاص والمصـالح الضمانيـة وقـانون النقـل، وتعـرب عـــن تقديرهــا للجنــة 

لقرارها تعديل أساليب عملها بما يستوعب حجم عملها المتزايد دون التأثير على جودة أعمالها؛ 

تعـرب عـن تقديرهـا لأمانـة اللجنـة لقيامـها بنشـر وتوزيـع الدليـل التشـريعي بشـأن مشـاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مــن  - ٤

القطاع الخــاص(٤)، وتطلـب إلى الأمانـة كفالـة توزيـع الدليـل التشـريعي علـى نطـاق واسـع، مـن خـلال جـهود مشـتركة مـع منظمـات حكوميـة 

ـــة الصناعيــة ومؤسســات  دوليـة مـن قبيـل اللجـان الإقليميـة التابعـة للأمـم المتحـدة وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي ومنظمـة الأمـم المتحـدة للتنمي

مجموعة البنك الدولي والمصـارف الإنمائيـة الإقليميـة وتدعـو الـدول إلى إيـلاء الاعتبـار الواجـب لأحكـام الدليـل لـدى تنقيـح أو اعتمـاد تشـريعاا 

في ذلك اال؛ 

تناشد الحكومات التي لم ترد بعد على الاستبيان الذي عممته الأمانة العامـة فيمـا يتصـل بالنظـام القـانوني الـذي يحكـم  - ٥

الاعـتراف بقـرارات التحكيـم الأجنبيـة وإنفاذهـا وفيمــا يتصــل خصوصــا بــالتطبيق التشــريعي لاتفاقيــة الاعــتراف بقــرارات التحكيــم الأجنبيــة 

وإنفاذها المحررة في نيويورك في ١٠ حزيران/يونيه ١٩٥٨(٥)، أن تقوم بذلك؛ 

تدعـو الـدول إلى ترشـيح أشـخاص ليعملـوا مـع المؤسســـة الخاصــة المنشــأة لتشــجيع تقــديم المســاعدة إلى اللجنــة مــن  - ٦

القطاع الخاص؛ 

تؤكد من جديد أن ولاية اللجنة، باعتبارهـا الهيئـة القانونيـة الرئيسـية داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة في ميـدان القـانون  - ٧

التجاري الدولي، هي تنسيق الأنشطة القانونية في هذا الميدان، وفي هذا الصدد: 

ـــدة، وتدعــو المنظمــات الدوليــة الأخــرى إلى، أن تضــع في اعتبارهــا ولايــة  يـب بجميـع هيئـات منظومـة الأمـم المتح (أ)

اللجنة والحاجة إلى تفادي ازدواجية الجهود وإلى تعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية توحيد وتنسيق القانون التجاري الدولي؛ 

 __________

المرجع نفسه، المرفق الأول.  (٢)

المرجع نفسه، المرفق الثاني.  (٣)

 .A.01.V.4 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (٤)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٣٣٠، الرقم ٤٧٣٩.  (٥)
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توصي بأن تسـتمر اللجنـة، عـن طريـق أمانتـها، في تعاوـا الوثيـق مـع الأجـهزة والمنظمـات الدوليـة الأخـرى، بمـا فيـها  (ب)

المنظمات الإقليمية، العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي؛ 

تؤكد من جديد أيضــا أهميـة أعمـال اللجنـة، ولا سـيما بالنسـبة إلى البلـدان الناميـة، فيمـا يتعلـق بـالتدريب والمسـاعدة  - ٨

الفنية في ميدان القانون التجاري الدولي، مثل المساعدة في إعداد التشريعات الوطنية على أساس النصوص القانونية للجنة؛ 

تعرب عن استصواب زيادة جهود اللجنـة في رعايـة الحلقـات الدراسـية والنـدوات لتوفـير التدريـب والمسـاعدة الفنيـة  - ٩

من هذا القبيل، وفي هذا الصدد: 

تعرب عن تقديرها للجنة لتنظيمها حلقات دراسية وبعثات إعلاميـة في أوزبكسـتان وأوكرانيـا وبوركينـا فـاصو وبـيرو  (أ)

وبيلاروس وتونس والجمهورية الدومينيكية وجمهورية كوريا والصين وكرواتيا وكوبا وكولومبيا وكينيا وليتوانيا ومصر؛ 

ـــتي أتــاحت مســاهماا تنظيــم الحلقــات الدراســية والبعثــات الإعلاميــة، وتناشــد  تعـرب عـن تقديرهـا للحكومـات ال (ب)

الحكومات وهيئات منظومة الأمـم المتحـدة والمنظمـات والمؤسسـات ذات الصلـة والأفـراد تقـديم تبرعـات إلى الصنـدوق الاسـتئماني التـابع للجنـة 

الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من أجــل عقـد النـدوات، وتمويـل مشـاريع خاصـة، عنـد الاقتضـاء، ومسـاعدة أمانـة اللجنـة بصـور أخـرى 

في تمويل وتنظيم حلقات دراسية وندوات، وبخاصة في البلـدان الناميـة، وفي منـح زمـالات لمرشـحين مـن البلـدان الناميـة لتمكينـهم مـن الاشـتراك 

في هذه الحلقات الدراسية والندوات؛ 

تناشد برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي والهيئـات الأخـرى المسـؤولة عـن المسـاعدة الإنمائيـة، مثـل البنـك الـدولي للإنشـاء  - ١٠

والتعمـير والبنـك الأوروبي للإنشـاء والتعمـير، وكذلـك الحكومـات، أن تدعـم في برامجـها الثنائيـة للمعونـــة برنــامج اللجنــة للتدريــب والمســاعدة 

الفنية، وأن تتعاون وتنسق أنشطتها مع أنشطة اللجنة؛ 

تناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحــدة ذات الصلـة والمنظمـات والمؤسسـات والأفـراد، بغيـة تـأمين مشـاركة  - ١١

كل الدول الأعضاء مشاركة تامة في دورات اللجنة وأفرقتها العاملـة، أن تقـدم تبرعـات إلى الصنـدوق الاسـتئماني الـذي أنشـئ لتقـديم المسـاعدة 

فيما يتعلق بالسفر إلى البلدان النامية الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛ 

تقـرر، لضمـان مشـاركة كـل الـدول الأعضـاء مشـاركة تامـة في دورات اللجنـة وأفرقتـها العاملـة، أن تواصـل نظرهــا،  - ١٢

في اللجنة الرئيسية المختصة خلال الدورة السادسة والخمســين للجمعيـة العامـة، في منـح المسـاعدة المتعلقـة بالسـفر لأقـل البلـدان نمـوا الأعضـاء في 

اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛ 

تطلب مجددا إلى الأمين العام، بالنظر إلى تنامي برنامج عمل اللجنة، تعزيز أمانة اللجنة ضمن حدود الموارد المتاحة مــن  - ١٣

أجل كفالة وتعزيز تنفيذ برنامج اللجنة تنفيذا فعالا؛ 

تطلب إلى الأمين العام أن يعدل صلاحيات الصنـدوق الاسـتئماني للجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي مـن  - ١٤

أجل عقد الندوات، بما يتيح استخدام موارده أيضا في تمويل أنشطة التدريب والمساعدة الفنية التي تضطلع ا الأمانة العامة؛ 
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ـــدولي  تشـدد علـى أهميـة إعمـال الاتفاقيـات المنبثقـة عـن أعمـال اللجنـة مـن أجـل توحيـد وتنسـيق القـانون التجـاري ال - ١٥

على الصعيد العالمي، وتحقيقا لهـذه الغايـة تحـث الـدول علـى النظـر في التوقيـع علـى تلـك الاتفاقيـات أو التصديـق عليـها أو الانضمـام إليـها إن لم 

تكن قد فعلت ذلك بعد. 

الجلسة العامة ٨٥ 

١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 

 


